
ق ي وث كاح دون ت الن عترف ب ن الدولة لا ت ب أ ل عن حكم الطلاق بسب سأ د وت ق العق وث ن ت ت دون أ وج ز 217698 - ت

ال السؤ

ماع ؟ عد ما صار تحسس وج ة ، هل هو حرام أو حلال ، ب سي ن س الج ف صين مش من ن خ ين ش ما هو حكم الطلاق ب

عد . ه ب دراج د ، لعدم إ العق ب عدم اعتراف الدولة ب والسب

هود . ود ش وج يخ ، وب د ش ي محكمة ، وعن ه ف ن اطل أو صحيح ؟ مع العلم أ اب ب د الكت ر عق ب وهل يعت

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ول ب له ، والق ة أو وكي اب من ولي المرأ ود الإيج كاح , ووج ع الن ين من موان الي ن الخ ي وج ود الز ه ، من وج ا أركان ي ا تم مستوف ذ كاح إ د الن عق

د تم ق اهدي العدل : ف ود ش اهما , ووج ة , ورض ارة أو تسمي ش إ ن ب ي وج ن الز ي روط صحته من تعي ا ش يض ى أ م استوف له , ث وج أو وكي من الز

ي الدولة . ة ف سسات الرسمي ي المؤ د ف يق للعق ل , ولو لم يحدث توث ا للرج رعي ا ش وج ة ز كاح ، وصارت المرأ ذ الن ئ ن حي

توى رقم : )2127( . ي الف صلا ف لك مف ان ذ ي ق ب وقد سب

عف صوصا مع ض داع , خ ة , ويسهل التدليس والخ يع الحقوق , وتحصل التهمة والريب ه تض دون ب يق ، ف ا التوث همل هذ لكن لا يصح أن يُ

اس . ر من الن ي د كث ر عن مائ مم والض ساد الذ الدين ، وف

اع . ز ظ الحقوق وقطع الن ما هو لحف ن د ، وإ ي صحة العق رطا ف ن ليس ش ذ يق إ التوث ف

توى رقم : )129851( . ي الف مان ف ه الأز ي هذ د ف يق العق ع حكم توث ويراج

ر اش نتِ من ب تِ أ ن كن دٌ صحيح , وإ هو عق ك ، ف ن كان قد عقده وليُّ إ هود , ف هادة الش ش د قد تم ب كرت أن العق لة - قد ذ ها السائ يت نتِ - أ وأ

ديده عن طريق الولي . لى تج اج إ يحت ر أهل العلم ، ف ماهي هب ج ير صحيح على مذ د غ ا العق هذ العقد دون الولي ، ف

ه الصحة ، ي تم على وج واج الذ د الز ا عق ظ ب عليكما أن تحف ل الواج ق ، ب د لم يوث ب أن العق سب ك ب وج ارقي ز ف ي أن ت غ ب ن لا ي وعلى كلٍ ، ف

ة . هات الرسمي ي الج لك ف عد ذ ه ب ق ي ي توث مع السعي ف

. ن كان قد تم دون ولي ديده إ عد تج ه , ب ق ي راءات توث ج ي إ رعا ف ا - أن تش يض كما – أ ويمكن

ا : ي ان ث

ر ب ب معت ها دون سب وج وز لها طلب الطلاق من ز ة : لا يج ة للمرأ سب الن ب كاح صحيحا - ف ي حال كان الن صوص حكم الطلاق – ف أما بخ

د سها للوعي ف ت ن ض د أساءت وعرَّ ق رعا ، ف ر ش ب ب معت ير سب ت الطلاق من غ ن طلب إ لمه لها , ف ه , وظ لق ه , وسوء خ قص دين رعا ، كن ش

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نَّ رَ ه أَ ي الله عن انَ رض بَ وْ نْ ثَ ه )2055( عَ ن ماج و داود )2226( ، واب ب ي )1187(، وأ رج الترمذ د أخ ق ديد , ف الش

ي ي " صحيح الترمذ ي ف ان ةِ ( والحديث صححه الألب نَّ  جَ ةُ الْ ائِحَ ا رَ هَ لَيْ امٌ عَ رَ حَ أْسٍ فَ رِ بَ يْ غَ نْ  ا مِ اقً لَ ا طَ هَ جَ  وْ أَلَتْ زَ  أَةٍ سَ  رَ ا امْ مَ يُّ أَ الَ : )  لَّمَ قَ سَ وَ
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. "

ة . ارق ال المف لى سؤ ها إ ئ لج دة ت ير ش أس " أي : من غ ر ب ي وقوله : " من غ

توى رقم  : )146949( . ي الف ها ف ان ي ق ب ها , وقد سب اص ب مس حالات ، كل حالة لها حكم خ ه له خ ي حق ن الطلاق ف إ ل : ف ة للرج سب الن أما ب

تاوى )32 / 293(: " موع الف ي مج ة - رحمه الله - ف مي ي ن ت امة اب ر , كما قال العلَّ ي الطلاق الحظ كورة : أن الأصل ف توى المذ ي الف ا ف ن ي وب

تهى . ةِ .. " ان جَ ا رُ الْحَ دْ هُ قَ نْ يحَ مِ أُبِ ا  نَّمَ  إِ  ؛ وَ رُ ظْ قِ الْحَ ا لَ ي الطَّ لَ فِ الْأَصْ

ا قول الله عد ، ويدل لهذ ه محرم لم يب ن يل الأصل أ ه مكروه ، ولو ق ن ي الطلاق أ مين - رحمه الله تعالى - : " والأصل ف ي ن عث يخ اب وقال الش

تم ن الله سميع عليم ( وخ إ موا الطلاق ف ن عز ور رحيم * وإ ف ن الله غ إ اءوا ف ن ف إ هم ، قال : ) ف لُون من نسائ ؤْ ين يُ ي الذ ارك وتعالى ف ب ت

عد أن ة ب وع ـ للمرأ ة ـ وهي الرج ئ ي ا ، لأن الف ل وعلا لا يحب هذ أن الله ج عر ب ش موا الطلاق يُ ا عز ذ ين الاسمين ) سميع عليم ( إ هذ آية ب ال

م ي آلى ، وأما من عز ا الذ ع هذ ي أن الله تعالى يحب أن يرج ح ف ا واض ور رحيم ( ، وهذ ف ن الله غ إ ها : ) ف ي امعها ـ قال ف ج حلف أن لا يُ

ض غ ب ه قال : ) أ ن ي صلى الله عليه وسلم أ ب ن الله سميع عليم ( ، ويروى عن الن إ وله : ) ف لك لق أن الله تعالى يكره ذ عر ب ش ه يُ ن إ الطلاق ف

اده للتوسعة مه على عب ه لم يحرّ اه صحيح ، أن الله يكره الطلاق ، ولكن ا الحديث ليس بصحيح ، لكن معن لى الله الطلاق ( وهذ الحلال إ

لى دي إ ها يؤ اؤ ق ن كان ب ة ، إ اء المرأ ق ب ه إ لي دي إ اً ، وعلى حسب ما يؤ ز ائ لك ج رعي أو عادي للطلاق صار ذ ب ش اك سب ا كان هن ذ إ لهم ، ف

ز عن إصلاحها ، ة ، وعج اقصة العف اقصة الدين ، أو ن ة ن ها كما لو كانت المرأ ه يطلق ن إ عد طلاقها ، ف لا ب عه إ رعي لا يتمكن رف ور ش محذ

تهى من " ذٍ مكروه" ان ئ ن ن الطلاق حي ل إ طلق ب لا يُ ل أ ض ن الأف إ ب عادي ، ف رعي أو سب ب ش دون سب ل أن تطلق ، أما ب ض قول : الأف ا ن هاهن ف

توى رقم : )12902( . لك الف ي ذ ع ف مين " ص/113 , ويراج ي ن عث توح لاب اب المف لة الب أسئ

ا : الث ث

هما ) كاح , لأن عدم صحة الن ا ب ن مْ كَ ن حَ ا , وإ يض ها أ وج يطلق ن الز إ راق ، ف لى الف ان إ وج اج الز د قد تم دون ولي ، واحت ا العق ا كان هذ ذ إ

ر ي غ كاح ب ساد , كالن ي الف ا ف ين من هذ ب ح وأ ما هو أوض ي راق ف د الف اع الطلاق عن يق ه , وقد نص أهل العلم على إ قدان صحتَ ان ( يعت وج الز

ا نَ مْ كَ ا حَ مَ ي فِ ةِ ، وَ عَ تْ مُ دِ الْ قْ ي عَ ا فِ هَ لْ بِ خُ  دْ إِنْ لَمْ يَ تهى " )5 / 129( : " وَ اية المن رح غ ي ش هى ف ي " مطالب أولي الن اء ف هود , ج ولي ولا ش

احٌ كَ نَّهُ نِ أَ ا ؛ لِ مَ هُ نَ يْ قَ بَ رَّ فَ احَ ، وَ كَ مُ النِّ اكِ خَ الْحَ  سَ لِّقْ ، فَ طَ نْ لَمْ يُ إِ فَ لِّقَ ،  طَ جِ أَنْ يُ  وْ زَّ لَى ال بَ عَ  جَ  ودٍ ؛ وَ هُ لَا شُ لِيٍّ وَ ا وَ لَ بِ جِ  ي وِ زْ التَّ ةٍ ، كَ عَ تْ مُ نَّهُ كَ  أَ هِ  بِ

تهى. هِ " ان ي فٌ فِ لَ تَ خْ مُ

ا ذَ هِ ، إ ي فِ فِ لَ تَ خْ احِ الْمُ كَ ي النِّ اقُ فِ لَ عُ الطَّ قَ يَ ة " )3 / 84( : " وَ مي ي ن ت رى لاب اوى الكب ت ي " الف ة رحمه الله ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

تهى . هُ " ان تَ حَّ دَ صِ قَ تَ اعْ

عا : راب

ه ، ق ي ر توث ن تعذ إ سسات الدولة , ف ي مؤ د ف يق العق مة لتوث اب اللاز الأسب ذ ب اع الطلاق , والأخ يق ه الحالة عدم إ ي هذ ه ف نصح ب ي ن الذ

اع الطلاق . يق ي إ ذ ف ئ ن لا حرج حي ن , ف ي وج يق مصالحهما كز ن ، ويحول دون تحق ي وج ا على الز ئ ل عب ه الحالة يمث ي هذ واج ف وكان الز
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امسا : خ

تلف ة حصول الطلاق ، سواء اخ ي مكان من أحكامه إ د , ف جِ كاح قد وُ ما دام الن كاح والطلاق , ف ي أمر الن ة ف سي ن لاف الج ت ر لاخ ي ث أ لا ت

ا . ق ف ة أو ات سي ن ي الج ان ف وج الز

والله أعلم .

3 / 3


